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ملخص البحث

يتنـــاول هـــذا البحث الفقهـــي المقارن مســـألة زكاة الحُلِـــيّ المصوغ من 
الذهـــب والفضة، لا ســـيما ما تتخـــذه النســـاء للزينة، وهي مـــن القضايا 
الفقهيـــة المتجـــددة التي كثر فيهـــا الخلاف بيـــن العلماء قديمـــاً وحديثاً، 

وظهـــرت لها تطبيقـــات معاصرة تســـتدعي الدراســـة والتأصيل.
وقـــد هدفت الباحثـــة إلى بيـــان المفهوم الشـــرعي للحُلـــي، وتحرير محل 
النزاع في المســـألة، واســـتقصاء أقوال الفقهاء، وتحقيـــق القول الراجح 
وفقًـــا للأدلة، مع اســـتحضار الواقع المعاصـــر وأثره في تنــــزيل الأحكام. 
وقـــد ســـلكت منهجًا وصفيًـــا تحليليًا مقارنًـــا، اعتمد على تتبّـــع النصوص، 
واســـتقراء الأقوال، ومناقشـــة الأدلة، وربط الفروع بالأصـــول، ومراعاة 

الشرعية. المقاصد 

جاءت خطة البحث في ثلاثة فصول:
• تنـــاول الأول: تعريفات فـــي معاني الكلمـــات الواردة ومعانـــي الزكاة 	

والحُلِـــيّ في اللغـــة والاصطلاح.
• وتطـــرق الثانـــي: إلى أنـــواع الحلي وأحكام الـــزكاة في كل نوع، بحســـب 	

الاســـتعمال أو النية )زينة، ادخـــار، تجارة...(.
• وخصـــص الثالـــث: لحكـــم زكاة الحُلـــي المبـــاح المســـتعمل للنســـاء، 	

واســـتعراض الأقوال والاختلافات بين الفقهاء، والأدلة والنقاشـــات، 
بينها. والترجيـــح 

قد خلـــص البحث إلـــى أن الراجح عند الباحثـــة هو عدم وجـــوب الزكاة في 
الحُلـــي المبـــاح المعـــد للاســـتعمال والزينة، اســـتنادًا إلى أقـــوال جمهور 
الصحابة والتابعيـــن، والأحاديث والآثار والقياس واللغـــة، مع التأكيد على 

اســـتحباب إخراج الزكاة من بـــاب الاحتياط وبـــراءة الذمة.
كمـــا أوصى البحـــث بضـــرورة إحيـــاء ثقافـــة الســـؤال الشـــرعي، وتعزيز 
الوعـــي بأثر النيـــة في الحكـــم الشـــرعي، وتشـــجيع المؤسســـات المالية 
على التثقيـــف بزكاة الحلي، مـــع الدعوة إلى تطويـــر أدوات رقمية فقهية 

لحســـاب الزكاة فـــي صورهـــا المعاصرة.
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وبذلـــك يكون البحث قد جمع بيـــن التأصيل الفقهـــي، والتحقيق العلمي، 
والتنزيل الواقعي، لخدمة قضية عملية متجددة تمسّ شـــريحة واســـعة 

المسلمين. من 

الكلمات المفتاحية : زكاة الحلي - المعد للادخار - الخلاف- الفقه

Abstract

This comparative Fiqh research examines the issue of zakat on 
jewelry made of gold and silver, particularly women’s adornments. 
It is one of the recurring juristic questions that has long been 
disputed among scholars, both classical and contemporary, and 
has taken on new dimensions in modern practice that call for 
further study and juristic grounding.
The researcher aimed to clarify the Shari concept of jewelry, 
identify the precise point of dispute, survey the opinions of 
jurists, and establish a stronger view considering the evidence, 
while also considering contemporary realities and their impact 
on the application of rulings.
 The study adopted a descriptive, analytical, and comparative 
methodology—based on examining the primary texts, surveying 
scholarly positions, analyzing proofs, linking subsidiary issues to 
established principles, and considering the objectives of Islamic 
law.
The research is structured into three chapters:
•	 Chapter One: Definitions of some words in the research and 

the meaning of zakat and jewelry in both linguistic and juristic 
usage.

•	 Chapter Two: Types of jewelry and the rulings of zakat in each 
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type, depending on use or intention (adornment, saving, trade, 
etc.).

•	 Chapter Three: The ruling on zakat of permissible jewelry worn 
by women, with a detailed presentation of juristic opinions, 
their evidence, discussions, and the preferred view.

The study concludes that the stronger opinion is that zakat is 
not obligatory on permissible jewelry prepared for personal use 
and adornment.

This view is supported by the statements of most of the 
Companions and Successors, as well as by relevant hadiths, 
reports, analogical reasoning, and linguistic evidence. However, 
the research emphasizes the recommendation of paying zakat 
voluntarily in such cases, out of precaution and to clear one’s 
liability before Allah” S.W.T.”
The study further recommends reviving the culture of seeking 
fatwa and legal guidance, enhancing awareness of the role 
of intention in determining the legal ruling, encouraging 
financial institutions to educate people about zakat on jewelry, 
and developing digital Fiqh tools for calculating zakat in its 
contemporary applications.
Thus, this research brings together juristic grounding, scholarly 
investigation, and practical application, serving a renewed issue 
that directly concerns a wide segment of the Muslim community.

Keywords: Zakat on jewelry, Jewelry kept for saving, 
Jur isprudential–disagreement.
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المقدمة

الحمـــد لله الذي شـــرع لعباده ما تزكـــو به أموالهم ونفوســـهم، ورفع به 
عنهـــم الحاجة، وحقق لهـــم به التكافل والتراحم، وأشـــهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شـــريك له، وأشـــهد أن محمدًا عبـــدُه ورســـولُه، صلى الله عليه 
وعلـــى آله وصحبه، ومن ســـار علـــى نهجه واقتفـــى أثره إلى يـــوم الدين، 

بعد: أما 
فـــإن فريضة الـــزكاة تمثّـــل ركنًا عظيمًا من أركان الإســـام، لهـــا أثر بالغ 
فـــي تطهير المـــال، وتحقيـــق التكافل الاجتماعـــي، وتعزيز مبـــدأ العدالة 
الاقتصاديـــة فـــي المجتمع الإســـامي. ومن جملـــة المســـائل التي نالت 
اهتمـــام الفقهاء قديماً وحديثاً: مســـألة زكاة الحُلِـــيّ المصوغ من الذهب 
والفضـــة، لا ســـيما ما تتخذه النســـاء للزينة، لمـــا تكتنفه مـــن تداخل بين 
الجانب التعبدي في الفقـــه، والواقع العملي في حيـــاة الناس، وارتباطها 

بتغير الأعـــراف والعوائد.
وقـــد تنوّعـــت اتجاهات الفقهـــاء في هذه المســـألة بين موجـــب للزكاة 
علـــى إطلاقها، ونافٍ لهـــا باعتبار الحُلـــي متاعًا غير نامٍ، ومتوســـطٍ يُفرّق 
بيـــن أنواع الحُلي ومقاصد اســـتعماله. كما أن هذه المســـألة لم تَخلُ من 
تجاذبات الاجتهاد عنـــد علماء العصر، في ضوء المســـتجدات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، كارتفـــاع قيمـــة الذهب، وتحـــول بعض الحلي إلـــى أدوات 

ادخارية، أو أدوات اســـتثمارية فـــي حالات كثيرة.
من هـــذا المنطلـــق، جاءت هـــذه الدراســـة الفقهيـــة المقارنـــة لتتناول 
مســـألة زكاة الحُلـــي بجميـــع أبعادهـــا، مـــن خـــال تحريـــر محـــلّ النزاع، 
واســـتعراض أقـــوال الأئمـــة والفقهـــاء فـــي المســـألة، وبيـــان أدلتهم 

ومناقشـــتها، ثـــم الترجيـــح بينهـــا وفـــق الأصـــول والقواعد.
والغرض مـــن هذا البحث هو الإســـهام فـــي توضيح الأحكام الشـــرعية 
المتعلقـــة بزكاة الحُلي للباحثين والدارســـين، وأن يكون عونًا للمســـلمين 
فـــي الوصول إلى الحكم الشـــرعي الأقرب للصـــواب، والأوفق بواقعهم، 
يهِمْ  رُهُمْ وَتُزَكِّ تحقيقًا لقول الله تعالـــى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَـــةً تُطَهِّ

103 [التوبة:   ﴾ بِهَا 
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أهمية البحث
تبـــرز أهمية هـــذا البحث مـــن خلال عـــدة اعتبـــارات علميـــة ومجتمعية، 

: منها
الأهميـــة الفقهية: إذ يتنـــاول فرعًا دقيقًا من فروع الـــزكاة، وهو من .1	

أكثـــر ما يتكرر فـــي حياة المســـلمين، خصوصًا النســـاء، ويتصـــل بثروة 
معتبرة يُحتمـــل أن تندرج تحت المـــال الزكوي.

الأهميـــة الواقعية: نظـــرًا لما يشـــهده الواقع المعاصر من توســـع .2	
كبير فـــي اقتنـــاء الحُلـــي للزينـــة أو الادخار أو الاســـتثمار، ممـــا يفرض 

ضـــرورة تجديـــد النظـــر الفقهي في ضـــوء هـــذه المتغيرات.
الأهميـــة الاجتهاديـــة: حيـــث تُعـــدّ المســـألة نموذجًـــا حيًـــا لاختلاف .3	

التنزيـــل الفقهي وفقًا للنيـــات والعوائد، وهو ما يُبرز مرونة الشـــريعة 
وقدرتهـــا علـــى التفاعل مـــع الظروف.

أهداف البحث
يســـعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهـــداف العلمية والعملية، 

أبرزها:
تحريـــر المفهـــوم الفقهـــي للحُلـــي، وبيـــان أنواعه وحـــدوده في ضوء .1	

التعريفـــات اللغوية والشـــرعية.
تحقيق محـــل النزاع الفقهي حول زكاة الحُلـــي، وضبط مواضع الاتفاق .2	

العلماء. بين  والخلاف 
عـــرض الأقوال الفقهيـــة المتعلقة بزكاة الحُلي، مع اســـتقصاء الأدلة .3	

وتحليلها وفـــق المنهج الأصولي.
الترجيح بيـــن الأقوال بعد مناقشـــة أدلتها، بما يُفضي إلـــى بيان الحكم .4	

المسألة. في  الراجح 

مشكلة البحث
تتحدد مشكلة البحث في الأسئلة الآتية:

مـــا المقصود بالحُلـــي في اصطلاح الفقهـــاء؟ وما حـــدوده التي تُدخل .1	
أو تُخـــرج بعض المصوغـــات عن نطاقه؟
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ق بين ما هـــو للزينة .2	 هـــل تجب الزكاة فـــي جميع أنـــواع الحُلـــي، أم يُفرَّ
التجارة؟ أو  وما هو للادخـــار 

مـــا وجه الخـــاف بين الفقهـــاء في حكـــم زكاة الحُلي؟ ومـــا مدى قوة .3	
أدلتهم؟

منهج البحث
اعتمد البحث على جملة من المناهج العلمية، من أبرزها

• المنهـــج الوصفـــي الـــذي يقـــوم علـــى جمـــع المعلومـــات المتعلقة 	
بالموضـــوع وضبـــط المصطلحـــات وتوضيـــح المفاهيم ثـــم وصفها 

وصفـــاً دقيقـــاً يبـــرز خصائصها وســـماتها. 
• كمـــا اســـتند إلـــى المنهـــج الاســـتقرائي القائـــم علـــى تتبـــع الجزئيات 	

والنصـــوص والأقـــوال فـــي المصـــادر الأصليـــة بغرض اســـتخلاص 
العامة.  والنتائـــج  الكليـــة  القواعـــد 

• واعتمـــد كذلك علـــى المنهـــج الاســـتدلالي التحليلي الـــذي يجمع بين 	
تحليـــل المســـائل والأقـــوال والنصـــوص إلـــى عناصرها الأساســـية 
ودراســـة دلالاتهـــا، ثـــم الاســـتدلال لهـــا أو عليهـــا بالأدلـــة النقليـــة 
والعقليـــة، مـــع الموازنـــة بيـــن الحجـــج للوصول إلـــى النتائـــج العلمية 

. قيقة لد ا

الدراسات السابقة

تعـــد مســـألة زكاة الحُلـــي مـــن القضايـــا التـــي حظيـــت بعناية عـــدد من 
الفقهـــاء المعاصريـــن، نظرًا لما فيهـــا من تباين فقهي وأثـــر عملي على 
زة على  حياة الناس، خصوصًا النســـاء، وقـــد جاءت بعض الدراســـات مركِّ
هـــذا الباب بعينـــه، وأخرى ضمن إطار عـــام للزكاة. ومن أبـــرز ما كُتب في 

المجال: هذا 
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كتـــاب »أضـــواء البيان في إيضـــاح القـــرآن بالقـــرآن للعلامة محمد .1	
1 1393هـ(  )ت  الشـــنقيطي  الأمين 

• تناول المؤلف مســـألة زكاة الحُلي في تفســـيره لآية الكنز من ســـورة 	
التوبـــة، حيث ناقـــش زكاة الحُلي المباح المســـتعمل، وبيّن الخلاف بين 
الفقهـــاء، مرجّحًا قول الجمهـــور بعدم الوجوب، مـــع تعضيده بمنهج 
الجمـــع بين الأدلة، والتنبيه إلـــى الاحتياط. ويتميز هـــذا التناول بالأصالة 
والمنهج التفســـيري الأصولي، إلا أن دراســـة الشـــنقيطي تختلف عن 
هـــذا البحـــث فـــي اقتصارها علـــى موضـــع محدد مـــن القـــرآن، دون 
التوسّـــع فـــي تفصيـــل التعريفـــات، ولا في تصنيـــف أنـــواع الحُلي، ولا 

تناول النـــوازل المعاصـــرة كما هو في هـــذا البحث.
كتاب »فقه الزكاة« للدكتور يوسف القرضاوي 2.2	

• وهـــو من أهـــم الكتب المعاصـــرة التي ناقشـــت زكاة الحُلـــي في إطار 	
ا  مقـــارن ومنضبـــط بمقاصـــد الشـــريعة. أفـــرد المؤلـــف فصـــاً خاصًّ
لمســـألة الحُلي، بيّن فيـــه أقوال الفقهـــاء، وناقش الأدلـــة الترجيحية، 
ورجّـــح القول بعدم وجوب الـــزكاة في الحُلي المعد للزينة، اســـتنادًا إلى 
المعنـــى المقاصدي للنمـــاء، ومراعاة الحـــال الواقعي للنســـاء. وتتميّز 
دراســـة القرضاوي بأنها ربطـــت الحكم بالمقاصد الشـــرعية ومفاهيم 
التكافـــل والتيســـير، لكنهـــا تختلـــف عن هـــذا البحـــث فـــي أن تناولها 
لمســـألة زكاة الحُلـــي جـــاء مختصرًا ضمـــن كتاب عام، ولـــم تفصّل في 

أنـــواع الحُلي وأحـــكام كل نوع.

1- هـــو محمد الأمين بن محمـــد المختار بن عبد القادر الجكني الشـــنقيطي، عالم مفسّـــر ومـــدرّس، من علماء 
شـــنقيط )موريتانيـــا(، وُلد وتعلّم فيها. حجّ ســـنة 1367هـ، ثم اســـتقرّ في المدينة المنوّرة مدرسًـــا، وانتقل إلى 
الرياض ســـنة 1371هــــ، ثم إلى الجامعة الإســـامية بالمدينة المنوّرة ســـنة 1381هـ، حتى تـــوفي بمكة المكرمة 
ســـنة 1393هـ. مـــن مؤلفاته: أضـــواء البيان في تفســـير القرآن، طُبع في ســـبعة أجـــزاء، بلغ فيـــه إلى نهاية 
ســـورة المجادلة، ثم أكمله تلميذه الشـــيخ عطية محمد ســـالم رحمـــه الله في جزءين، منع جـــواز المجاز، طُبع، 

.)114/https://shamela.ws/author )انظر  وغيرهما. 

2- الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي 9 سبتمبر 1926 - 26 سبتمبر 2022 عالِم مصري مسلم أزهري يحمل الجنسية 
القطرية، والرئيس السابق والمؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورئيس المجلس الأوروبي للإفتاء 

والبحوث. ولد في قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر. 
للقرضاوي ما يزيد عن 170 من المؤلفات من الكتب والرسائل والعديد من الفتاوى كما قام بتسجيل العديد من 

حلقات البرامج الدينية منها التسجيلية والحية. منها على سبيل المثال: الحلال والحرام في الإسلام، ومئة سؤال 
https://tinyurl.com/ypbc6ux9 عن الحج والعمرة والأضحية، وكتاب فتاوى معاصرة، وغيرها. انظر
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كتاب »زكاة الحُلي« للأستاذ الدكتور إبراهيم محمد الصبحي 3.3	
• جاء هـــذا الكتـــاب ضمـــن دراســـة عامة لأحـــكام الـــزكاة، حيـــث مهّد 	

المؤلـــف بأحكام الزكاة عمومًا قبل أن يعرض لمســـألة زكاة الحُلي من 
حيـــث الخـــاف الفقهي والأدلـــة والترجيـــح. وقد حرص علـــى العرض 
المبســـط الموثـــق، مع إشـــارات موجـــزة للواقـــع المعاصـــر. وتختلف 
هـــذه الدراســـة عـــن البحث الحالـــي فـــي كونها لـــم تفـــرد زكاة الحُلي 

بدراســـة مســـتقلة، كمـــا أنها لم تُقسّـــم الحُلـــي إلى أنـــواع تفصيلية.

خطة البحث:
فقـــد اجتهـــدت الباحثة علـــى أن يكـــون البحـــث مكتوبًا بأســـلوب علمي 
متين، مـــع الاستشـــهاد بالأدلة الشـــرعية والنقـــول مـــن كلام العلماء 
الواردة في المســـألة، مع التوســـع في الشـــرح والمناقشـــة. عبر توسيع 

النقـــاش وإضافة شـــروحات لـــآراء المختلفة.
فكان البحث على الهيكل الآتي:

• الفصـــل الأول:– تعريـــف ومعاني مفتاحيـــة في الـــزكاة والحلي، وفيه 	
ثلاثـــة مباحث 

المبحث الاول: معاني وكلمات مفتاحية {	
المبحث الثاني : تعريف الزكاة لغةً واصطلاحًا{	
المبحث الثالث : تعريف الحلي لغةً واصطلاحًا{	

• الفصل الثاني: أنواع الحُلِيّ وأحكام زكاتها	
• الفصل الثالث: حكم حلي المرأة المباح المستعمل	
• الخاتمة  	
• خلاصة البحث وتوصيات.	

3- الأســـتاذ الدكتـــور محمد صبحي إبراهيـــم محمد، من مواليـــد 28 مارس 1981، أســـتاذ الجغرافيـــا الاقتصادية 
بجامعـــة المنصورة – كليـــة التربية. حصل على الدكتوراه بمرتبة الشـــرف عـــام 2010 من جامعـــة بنها، وتدرج 
في الدرجـــات الأكاديمية حتى نال درجة الأســـتاذية عام 2022. له إســـهامات علمية بـــارزة في جغرافية النقل 
والخدمات، حيث نشـــر أكثر من 24 بحثًا، وأشـــرف وناقش العديد من رســـائل الماجســـتير والدكتـــوراه. ألّف عدة 
كتب منهـــا: العالم الإســـامي المعاصر و الوطن العربـــي المعاصر و جغرافيـــة النقل بين المنهجية وأســـاليب 
التحليل المكاني. شـــارك في مؤتمرات ونـــدوات دولية ومحلية، وهـــو عضو في الجمعيـــة الجغرافية المصرية 

.3yu326kw/https://tinyurl.com وناشـــط في مشـــروعات الجودة الأكاديمية وتطوير التعليم. انظـــر



436

الفصل الأول 
في تعريف ومعاني وردت في موضوع الزكاة والحلي 

المبحث الاول: معاني وكلمات وردت:
الزكاة: حق واجب في المال لتطهيره وتنميته.�	
ن به من ذهب أو فضة أو جواهر.�	 الحُلي: ما يُتزيَّ
النماء: زيادة المال وقابليته للزيادة.�	
الكنز: ادخار الذهب والفضة بلا إنفاق.�	
الاستعمال المباح: الحلي المألوف للزينة دون قصد الادخار.�	
الادخار: اقتناء الحلي بنية حفظ المال أو استثماره.�	
عُروض التجارة: ما يُتخذ من الحلي للبيع والشراء.�	
الاجتهاد الفقهي: بذل الجهد في استنباط الأحكام.�	
الجمهـــور: المالكيـــة والشـــافعية والحنابلـــة القائلـــون بعـــدم وجوب �	

المباح. الحلـــي  فـــي  الزكاة 
الاحتياط: إخراج الزكاة للخروج من الخلاف.�	

المبحث الثاني تعريف الزكاة لغة واصطلاحا
تعريف الزكاة في اللغة

هـــارة والبركة والمدح، وكلّها  مـــاء والطَّ الزكاة فـــي اللغة تَجمعُ معاني النَّ
ـــنّة. ومن تقريـــرات أهل اللغة: وردت في القرآن والسُّ

ماء والزيادة.1	 النَّ
• ماء؛ يُقـــال: زَكا الـــزرعُ إذا كَثُرَ 	 كاء والنَّ قـــال ابـــن قتيبة: »الزكاة مِـــن الـــزَّ

رِيعُـــه، وزَكَـــتِ النفقةُ إذا بُـــورِكَ فيها«. 4
صفوة الشيء وخِيَاره.2	

• يقـــال: »زكاة المـــال« أي خِيَـــاره وصَفوتـــه، وهو مـــا يُخْرِجه الإنســـانُ 	
5 ماله.  لتطهيـــر 

هارة.3	 الطَّ

4- ابن قتيبة، غريب الحديث، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الأولى، 1397هـ، ج1، ص25.

5- ابن قتيبة، المرجع السابق.
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• هارة؛ ومنـــه قولُه تعالى ﴿خُـــذْ مِنْ أَمْوَالِهِـــمْ صَدَقَةً 	 أصلُ الـــزكاة الطَّ
رُهُـــمْ﴾ ]التوبة:102. تُطَهِّ

فَع من العدد إذا قُصِر لفظها فقيل »زَكا«.  4.6	 الشَّ
اسمٌ مشترَك يُطلَق على العين؛ أي: القدر المخرَج من المال. 5.7	
ويُطلَق على الفعل؛ أي: التزكية نفسِها. 6.8	

تعريف الزكاة في الاصطلاح
ذكر الفقهاء للزكاة تعريفات عدة، منها:

هـــي في الشـــريعة حـــقٌّ واجـــبٌ في المـــال، فـــإذا أطُلـــق لفظها في ̸	
9 إليه.  انصـــرف  الشـــريعة  موارد 

اســـمٌ صريحٌ لأخذِ شـــيءٍ مخصوصٍ من مالٍ مخصوصٍ، على أوصافٍ ̸	
10 مخصوصة، لطائفةٍ مخصوصة. 

ويبـــدو للباحثـــة أن التعريف الثانـــي مطرد ومنعكس، وهـــو الذي مال ̸	
إليه أكثـــر الفقهاء.

المبحث الثالث: تعريف الحُلِيّ لغة واصطلاحا
الحُلِـــيّ – بضم الحاء وكســـر اللام وتشـــديد الياء – هو جمـــع »حَلْية«، بفتح 
ن به مـــن المصوغ،  الحاء وســـكون الـــام. والحَلْيـــة تطلق علـــى مـــا يُتزيَّ
هَـــب والفضة، أو مـــن الأحجـــار الكريمة  ســـواء كان مـــن المعـــادن كَالذَّ

11 ونحوها. 
قال الفيروزآبادي: »الحُلِيّ – بكســـر الحاء – جمع حَلْيـــة، وحَلِيّ أيضًا وحَلًى«؛ 
والحَلْيـــة علـــى وزن »فَعْلة« من الزينـــة، وهي مفردة تُجمع علـــى حُلِيّ، أو 

6- الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثامنة، 1426هـ، ص1667.

7- ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، ج6، ص65.

8- ابن منظور، المرجع السابق.

9- ابن قدامة، المغني، دار عالم الكتب، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، 1417هـ، ج4، ص5.

10- المـــاوردي، الحـــاوي في الفقه الشـــافعي، دار الكتب العلميـــة، المملكة العربية الســـعودية، الطبعة الأولى، 
1414هــــ، ج3، ص71: النووي، المجموع شـــرح المهذب، مطبعة التضامـــن الأخوي، القاهرة، 1344هــــ، ج5، ص325: 

البهوتـــي، الروض المربع بشـــرح زاد المســـتقنع مختصر المقنع، دار ركائـــز، الكويت، الطبعـــة الأولى، 1438هـ.

11- المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت، ج3، ص279. 
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على حَلًى، مثل: لِحيـــة ولِحًى. 12 
ن بـــه من مصـــوغ الذهب  وقـــال ابـــن الأثيـــر: »الحَلْيُ اســـمٌ لكل مـــا يُتزيَّ
والفضـــة، وجمعـــه حُلِـــيّ بالضم والكســـر، كمـــا تُجمـــع الحَلْية علـــى حَلًى، 

ـــت أيضًا«. 13 مثـــل: لِحيـــة ولِحًى، وربمـــا ضُمَّ
ولا يخـــرج التعريـــف الاصطلاحـــي للحُلِيّ عنـــد الفقهاء عن هـــذا المعنى 
اللغـــوي، إذ يُراد بـــه ما يُتخذ للزينة مـــن الذهب أو الفضـــة أو غيرهما، مما 

جـــرت العادة باتخـــاذه زينةً. 14

12- الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص1647.

13- ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية، بيروت، 1399هـ، ج1، ص435.

14- وزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـامية، الكويت، الموســـوعة الفقهية الكويتية، دار السلاســـل، الطبعة الثانية، 
ص109. ج18،  الكويت، 
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الفصل الثاني: 
أنواع الحُلِيّ وأحكامُ زكاتها

يتنـــاول هذا الفصل أنـــواع الحُلِيّ وما يختـــصّ بكلِّ نوعٍ من أحـــكام الزكاة 
على ضوء أقـــوال الفقهاء.

أولً: حُلِيُّ الذهبِ والفضّة المُعَدّ للاستعمال المحرَّم
وهـــو متَّفَقٌ علـــى وجوبِ الـــزكاة فيه عند الفقهـــاء؛ إذ التحريـــم راجعٌ إلى 

ذات الاســـتعمال لا إلـــى خصوص المســـتخدِم. ويندرج تحته:
ما يتحلّى به الرجل من حُلِيِّ المرأة..1	
الإناء المصنوع من الذهب أو الفضّة..2	

م اســـتعماله مـــن الحُلِيّ، ســـواء أكان من  اتفـــق العلمـــاء علـــى أنّ ما حُرِّ
ا للرجل أو  الذهـــب أو الفضـــة، تجب فيه الزكاة بـــا تفريقٍ بين كونه مُعـــدًّ

للمرأة.
ومـــن صُور الحُلِيّ المحرَّمة على الرجال والنســـاء معًـــا ما يلي، ويُقضى 

الزكاة: بوجوب  فيها 
قـــال الشـــافعي: »لا زكاة في خاتم رجـــلٍ من فضة، ولا حلية ســـيفه، ولا 
مصحفـــه، ولا منطقتـــه إذا كانـــت من فضة. فـــإن اتخذه مـــن ذهب، أو 
اتخذ لنفســـه حُليَّ المرأة، أو قـــادة، أو دُلمجين، أو غيره من حُليِّ النســـاء، 
ففيـــه الزكاة، لأنـــه ليس له أن يتختم ذهبًا، ولا يلبســـه فـــي منطقته، ولا 
يتقلّده في ســـيف، ولا في مصحف. وكذلك لا يلبســـه فـــي دِرع، ولا قَباء، 
ولا غيـــره بوجـــه، وكذلك ليس لـــه أن يتحلّى بمســـكتين، ولا خَلخالَين، ولا 

15 قلادة من فضـــة، ولا غيره«. 
قـــال ابن قدامـــة: »يُباح لهن لبســـه، مثل الســـوار، والخلخـــال، والقرط، 
والخاتـــم، ومـــا يُلبســـنه علـــى وجوههـــن، وفـــي أعناقهـــن، وأيديهـــن، 
وأرجلهـــن، وآذانهن من حُليّ الذهـــب والفضة والجواهـــر، وكلّ ما جرت 
العـــادة بلبســـه، وأمّا ما لم تجرِ العادة بلبســـه، كالمِنطقة وشـــبهها مما 

15- الشافعي، الأم، دار المعرفة، بيروت، 1393هـ، ج2، ص41.
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م، وعليه زكاتـــه، كما لو اتخـــذ الرجل  يُتَّخـــذ مـــن حُلـــيّ الرجال، فهـــو محـــرَّ
16 المرأة«.  حُليّ  لنفســـه 

مـــة، كأوانـــي الذهب  وذكـــر الشـــيرازي صـــورًا أخـــرى مـــن الحُلِـــيّ المحرَّ
رًا وجوب  ى به المصحـــف أو يُزخرف به المســـجد، مقـــرِّ والفضـــة ومـــا يُحَلَّ
ل ذلـــك بقوله: »لأنّـــه عُدِل به عـــن أصله بفعـــلٍ غيرِ  الـــزكاة فيهـــا، وعلَّ

مباح، فســـقط حكـــم فعلِـــه، وبقي علـــى حكم الأصـــل«. 17
وبهـــذا يتّضـــح أن مناط الـــزكاة فـــي الحُلِيّ لا يقتصـــر على كونـــه ذهبًا أو 
فضّة فقط، بـــل يتعلّق بجانب المقصد الشـــرعي والعرف الاســـتعمالي، 
ممـــا يجعـــل الفقهاء يربطـــون الحكم بواقع الاســـتخدام ومشـــروعيته. 
وهذه القاعدة تُســـهم في ترســـيخ المنهج المقاصدي فـــي فقه الزكاة.

ثانيًا: حُلِيّ اللآلئ والجواهر للنساء
ـــا ليس من الذهـــب ولا الفضّة كاللآلـــئ والياقوت  إذا اتَّخـــذت المـــرأة حُلِيًّ
والزبرجد والمرجان، فقـــد كاد الفقهاء يُجمعون علـــى عدم وجوب الزكاة 

: فيه
قال الإمـــام مالـــك: »ليس فـــي اللؤلؤ، ولا في المســـك، ولا فـــي العنبر 

18 زكاة« 
وقـــال الشـــافعي: »وما يحلّى النســـاءُ بـــه أو ادخرنه أو ادّخـــره الرجال من 
لؤلـــؤ وزبرجد وياقـــوت، ومرجـــان، وحلية بحر، وغيـــره، فـــا زكاة فيه، ولا 
زكاة إلا فـــي ذهـــب أو وَرِق، ولا زكاة في صُفر، ولا حديـــد، ولا رصاص، ولا 
حجـــارة، ولا كبريت، ولا ممـــا أخُرج من الأرض، ولا زكاة فـــي عنبر، ولا لؤلؤ 

أخُذ مـــن البحر.« 19
عـــة، فالزكاة  وقـــال ابن قدامـــة: »إن كان فـــي الحُليّ جوهـــر ولآلئ مرصَّ
في الحُلـــيّ من الذهب والفضـــة دون الجوهر، لا زكاة فيهـــا عند أحد من 
مه بمـــا فيـــه، لأن الجواهر لو  أهـــل العلم، فـــإن كان الحُلـــيّ للتجـــارة، قوَّ

16- ابن قدامة، المغني، ج4، ص224.

17- الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ج1، ص522.

18- مالك بن أنس، الموطأ، المكتبة العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ج1، ص167.

19- الشافعي، الأم، ج2، ص42.
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مت وزُكّيت، فكذلـــك إذا كانت في حُليّ  كانت مفـــردة وهي للتجـــارة، لقُوِّ
20 التجارة«. 

يتبيّـــن مـــن اســـتقراء أقـــوال الفقهـــاء أن زكاة الحُلِـــيّ ليســـت منوطة 
بجنســـه من ذهـــبٍ أو فضّة فقط، بـــل العلّة المؤثرة في وجـــوب الزكاة 
هـــي إعـــداده للنماء المالي عنـــد البعـــض أو خروجه عن وجـــه الإباحة في 
ةٌ دار مدار الحكـــم عليها، تفريعًا  الاســـتعمال عند البعض الآخر. وهذه عِلَّ

علـــى قواعد الأصولييـــن في تحقيق منـــاط الحكم.

خر ثالثًا: حُلِيُّ الذهبِ والفضّة المكنوزُ أو المُدَّ
إذا صُنِـــع الحُلِـــيُّ من الذهـــب أو الفضة لغـــرض الادخار لا للاســـتعمال، 

ـــبائك: قدين والسَّ وجبـــت فيه الـــزكاة اتفاقًـــا، لكونه في حكـــم النَّ
قـــال الإمام مالـــك: »من كان عنـــده تِبْـــرٌ أو حُليٌّ من ذهـــب أو فضة، ولا 
يُنتفـــع به للبس، فـــإن عليه فيـــه الزكاة فـــي كل عام، يُـــوزن فيؤخذ ربع 
عشـــره، إلا أن ينقص من وزن عشـــرين دينارًا عينًا أو مائتـــي درهم، فإن 
نقـــص من ذلك فليس فيـــه الزكاة. وإنمـــا تكون فيه الـــزكاة إذا كان إنما 

يُمســـكه لغير اللبس.
وأمـــا التِّبر والحُليّ المكســـور الذي يريـــد أهله إصلاحه ولبســـه، فإنما هو 

بمنزلـــة المتاع الـــذي يكون عند أهلـــه، فليس على أهله فيـــه زكاة«.21 
ا ولـــم يقصد به اســـتعمالً  قـــال النـــووي: »قـــال أصحابنا: ولـــو اتخـــذ حُلِيًّ
مًـــا، ولا مكروهًا، ولا مباحًا، بل قصد كنـــزًا واقتناءً، فالمذهب الصحيح  محرَّ
المشـــهور الذي قطع بـــه المصنِّف والجمهـــور: وجوب الـــزكاة فيه«.22 

واســـتدلّ العلمـــاء علـــى وجـــوب زكاة حلـــي الذهـــب والفضـــة المدخـــر 
ـــةَ وَلَ يُنْفِقُونَهَا  هَبَ وَالْفِضَّ ذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ والمكنوز بقوله تعالـــى: ﴿وَالَّ

ـــرْهُمْ بِعَـــذَابٍ أَلِيـــمٍ﴾ ]التوبة: 34[ هِ فَبَشِّ فِي سَـــبِيلِ اللَّ
ره ابن العربي بأن الكنز هو ترك النفقة الواجبة، أي الزكاة23.  وفسَّ

20- ابن قدامة، المغني، ج4، ص224.

21- مالك بن أنس، الموطأ، ج1، ص167.

22- النووي، المجموع شرح المهذب، ج6، ص36.

23- ابن العربي، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 1424هـ، ج2، ص489.
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 : هِ بْـــنِ عُمَرَ، فَقَـــالَ أَعْرَابِيٌّ وعَـــنْ خَالِدِ بْنِ أَسْـــلَمَ قَـــالَ: خَرَجْنَا مَـــعَ عَبْدِ اللَّ
ـــةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي  هَبَ وَالْفِضَّ ذِينَ يَكْنِـــزُونَ الذَّ ـــهِ: ﴿وَالَّ أَخْبِرْنِـــي قَوْل اللَّ

هِ﴾ [التوبة: 34]. سَـــبِيلِ اللَّ
مَـــا كَانَ هَذَا قَبْلَ   قَـــالَ ابْنُ عُمَرَ: مَـــنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَـــا فَوَيْلٌ لَهُ، إنَِّ

مْوَال24ِ.  ـــهُ طُهْرًا لِلَْ ا أنُْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّ كَاةُ، فَلَمَّ أَنْ تُنْزَلَ الـــزَّ

رابعًا: حُلِيُّ الذهبِ والفضّة المستعمَلُ للنساء
	a.25 .جال: يوجب الشافعي الزكاةَ فيه ما تتحلّى به المرأة من حُلِيِّ الرِّ
	b. الإســـراف في الحُلِيّ حتى يبلغ مِئتي مثقـــال )≈ 850 غ(: تجب فيه الزكاة

الشافعي26.  عند 
	c ة الإنـــاء الكبيرة للحاجة . م – كضَبَّ ما يُكره اســـتعمالُه قياسًـــا على المُحَـــرَّ

أو الصغيـــرة للزينة – ففيه الزكاة عند الشـــافعي27. 
	d. لحُلِـــيّ المنكســـر للمرأة فـــي خمس صـــورٍ كلها تجب فيها الـــزكاة عند

مالكٍ والشـــافعي، ولا زكاة فيها عنـــد الحنابلة28 :
رٌ لا يُرجى عودُه إلا بإعادة السبك.̸	 تكسُّ
مٌ مع نيّة عدم الإصلاح.̸	 تهشُّ
مٌ مع نيّة الإصلاح.̸	 تهشُّ
دة.̸	 مٌ دون نيّةٍ محدَّ تهشُّ
مٍ مع نيّة عدم الإصلاح.̸	 عدمُ تهشُّ

خامسا: الحُلِيّ المتَّخَذُ للتِّجارة
م  تجب فيـــه الـــزكاة باتفـــاق، إذ يُعامـــل معاملة عُـــروض التجـــارة، ويُقوَّ

24- محمـــد بن إســـماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار ابن كثير، دمشـــق، الطبعة الخامســـة، 1414هـ،كتاب الزكاة، 
بـــاب ما أدى زكاته فليس بكنـــز، ج2، ص509، رقم 1339.

25-الشـــربيني، مغني المحتـــاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـــاج، دار الكتب العلمية، الطبعـــة الأولى، 1415هـ، 
ج1، ص390.

26- الشربيني، المرجع السابق.

27- علـــي بن محمد المـــاوردي، الحاوي في فقه الشـــافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـــة الأولى، 1414هـ، 
ج3، ص271

28- محمد بن عرفة الدســـوقي، حاشـــية الدســـوقي على الشـــرح الكبيـــر، دار الفكر، بيـــروت، ج1، ص460: ابن 
قدامـــة، المغنـــي، ج3، ص10: الماوردي، الحـــاوي في فقه الشـــافعي، ج3، ص271.
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كامـــل الحُلِـــيّ بمـــا فيه مـــن جواهر29. 
سادسا: الحُلِيّ المتَّخَذُ للكراء

لا تجب فيه الزكاة عند مالكٍ؛ لأنه في حكم المأجور المنقول30. 

سابعا: الحُلِيّ الجائز للرجل
كقبضة الســـيف المُعَدّ للجهـــاد، والخاتم الفِضّي، والأســـنان والأنف )من 

الفضة(، وحِلْيَة المصحف والســـيف:
ة الادخار أو الاستعمال المحرم31.  لا زكاة فيه عند مالك لانتفاء عِلَّ

جدول أنواع الحلي وحكم الزكاة فيها ومذاهب العلماء

29- الشـــربيني، مغنـــي المحتاج إلى معرفـــة معاني ألفاظ المنهـــاج، ج1، ص390: محمد بن عرفة الدســـوقي، 
حاشـــية الدســـوقي على الشـــرح الكبير، دار الفكر، بيـــروت، ج1، ص460: ابـــن قدامة، المغنـــي، ج3، ص10: ابن 
عابديـــن، رد المحتـــار على الدر المختار، مطبعـــة مصطفى البابي الحلبـــي، مصر، الطبعة الثانيـــة، 1387هـ، ج2، 

ص41.

30- محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج1، ص461.

31- الدسوقي، المرجع السابق.

حكم الزكاة نوع الحُلِيّ

تجب الزكاة فيها اتفاقًا
حليّ الذهب والفضة  المعدّ للاستعمال المحرّم )كرجل 

يلبس ذهبًا أو آنية ذهب وفضة(
1

تجب الزكاة فيها اتفاقا ما يتحلى به الرجل من حليّ النساء )كالقلادة والخَلخال( 2

تجب الزكاة فيها اتفاقا أواني الذهب والفضة 3

لا تجب الزكاة فيها عند 
الجمهور: الشافعية، المالكية، 

الحنابلة

حليّ الجواهر واللآلئ )الياقوت، الزبرجد، المرجان...( إذا لم 
يكن للتجارة

4

تجب الزكاة فيها اتفاقا ا للتجارة حليّ الجواهر واللآلئ إذا كان معدًّ 5

تجب الزكاة فيها اتفاقا حليّ الذهب أو الفضة المدّخر أو المكنوز لا للاستعمال 6

تجب الزكاة فيها اتفاقا الحليّ المتخذ للتحرّز من الزكاة 7
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يلاحظ مما سبق ما يلي:
الحنفيـــة يُوجِبـــون الزكاة فـــي كلّ حليٍّ مـــن ذهب أو فضـــة، ولو كان ̸	

للنساء. مســـتعملًا  مباحًا 
الجمهـــور )المالكية، الشـــافعية، الحنابلة( لا يُوجبون الـــزكاة في الحلي ̸	

المباح المعد للاســـتعمال، مـــا لم يُعدّ للكنـــز أو التجارة.
ـــا، أو لـــم تكـــن هنـــاك نيّـــة ̸	 الحلـــيّ المنكســـر إن لـــم يُنتفـــع بـــه فعليًّ

لاســـتعماله، يُعامـــل معاملـــة المـــال المدخـــر عنـــد كثير مـــن الفقهاء.

حكم الزكاة نوع الحُلِيّ

لا زكاة فيها عند الجمهور 
)مالك، شافعي، أحمد(، وتجب 

فيها الزكاة عند الحنفية.

الحليّ المباح للمرأة من الذهب والفضة )للاستعمال 
المعتاد(

8

تجب الزكاة فيها عند الشافعي 
ومالك

ما تتحلى به المرأة من حليّ الرجال 9

تجب الزكاة فيها عند الشافعي
حليّ النساء إذا بالغن في الإسراف فيه )200 مثقال ≈ 850 

غرامًا(
10

تجب الزكاة فيها عند الشافعي ما يكره استعماله كالضبّة الصغيرة للزينة أو الكبيرة للحاجة 11

تجب الزكاة فيها عند الشافعي 
ومالك

الحليّ المنكسر في صور: لا يُلبس أو لا يُنوى إصلاحه 12

لا تجب الزكاة فيها عند مالك الحليّ المتخذ للكراء )الإعارة بأجرة للزينة( 13

لا تجب فيها الزكاة
الحليّ الجائز للرجل )خاتم فضة، قبضة السيف، حلية 

المصحف(
14
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الفصل الثالث: 
حكم حلي المباح والمستعمل للمرأة

المبحث الأول: الأقوال في المسألة
اختلف العلماء فـــي حكم زكاة الحلي المباح، أي ما أعُدّ للاســـتعمال المباح 

كالتزين للنســـاء ونحو ذلك، على قولين:
القول الأول: لا زكاة في الحلي المباح المستعمل للمرأة.

وبـــه قال جماعـــة من أهل العلم، منهـــم: مالك، والشـــافعي، وأحمد في 
أرجـــح الروايتين عنـــه، وعبد الله بـــن عمر، وجابـــر بن عبـــد الله، وأنس بن 
مالك، وعائشـــة، وأســـماء بنت أبي بكر، وســـعيد بن المســـيب، وسعيد 
بـــن جبير، وقتـــادة، وعطاء بن أبي ربـــاح، ومجاهد، والشـــعبي، ومحمد بن 
علي، والقاســـم بن محمـــد، وابن ســـيرين، والزهري، وإســـحاق، وأبو ثور، 

المنذر32.  وابـــن  وأبو عبيد، 
القول الثاني: الحلي المباح المستعمل للمرأة تجب فيه الزكاة.

وبـــه قـــال أبو حنيفـــة، ورُوي عن عمـــر بن الخطـــاب، وابن عبـــاس، وابن 
مســـعود، وعبد الله بن عمـــرو بن العـــاص، وميمون بن مهـــران، وجابر 
بـــن زيد، والحســـن بن صالح، وســـفيان الثوري، وداود، ونقلـــه ابن المنذر 
أيضًـــا عن ابـــن المســـيب، وابن جبيـــر، وعطـــاء، ومجاهد، وابن ســـيرين، 

وعبـــد الله بن شـــداد، والزهري33. 

المبحث الثاني: أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح 
)القول الأول(: اســـتدل أصحاب القـــول الأول القائلون بعدم وجوب 

الزكاة فـــي الحلي المباح بأربعـــة أدلة وهي:

32- ابن رشـــد الحفيد، بدايـــة المجتهد ونهايـــة المقتصد، مطبعة المصطفـــى البابي الحلبـــي وأولاده، مصر، 
الطبعـــة الرابعـــة، 1395هـ، ج1، ص269: ابـــن حزم، المحلى بالآثار، دار الفكر للطباعة والنشـــر، بيـــروت، ج6، ص76: 
السرخســـي، المبسوط، مطبعة الســـعادة، مصر، ج2، ص192: الشـــافعي، الأم، ج2، ص41: ابن قدامة، المغني، ج4، 
ص221: الشـــنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة، بيـــروت، 1415هـ، ج2، ص129-126.

33- المرجع السابق.
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الحديث النبوي
ما روي عن جابر أن النبـــي صلى الله عليه وسلم قال: »لا زكاة في الحلي« 34. وقد أنكر البيهقي 
رفـــع الحديـــث إلى النبـــي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا أصل لـــه مرفوعًا، بل هـــو من قول 

جابر، وأن راويه عافية بـــن أيوب مجهول35. 
وقد ســـئل أبـــو زرعة عـــن عافية بن أيـــوب فقـــال: أبو عبيـــدة عافية بن 

أيوب هو مصـــري ليس بـــه بأس36.  

الآثار عن الصحابة:
عن القاســـم بن محمد، عن عائشـــة رضي الله عنها: كانـــت تلي يتامى ̸	

مـــن بنات أخيهـــا في حجرهـــا، وكان لهن الحلي، فلا تخـــرج من حليهن 
زكاة37. 

وعن نافـــع عن ابن عمـــر: كان يُحلّي بناتـــه وجواريه الذهـــب، ولا يخرج ̸	
من حليّهـــن الزكاة38. 

وعن جابـــر بن عبـــد الله: »زكاته عاريتـــه« )أي اســـتعماله كعارية يُجزئ ̸	
زكاته(39.  عن 

وعن أنس بن مالك: »ليس فيه زكاة« 40̸	
وعن أســـماء بنـــت أبي بكر: كانـــت تُحلّي بناتهـــا الذهـــب، لا تُزكّيه، نحو ̸	

ألفًا41.  خمسين 

34- البيهقي، الســـنن الكبرى، في الســـنن الكبـــرى )140/4( دار الكتـــب العلمية، بيروت، كتاب الـــزكاة، باب من 
قـــال لا زكاة في الحلـــي، ج4، ص233، رقم 7539.- حكم المحدثيـــن:  قال البيهقي: لا أصل لـــه مرفوعًا، وإنما هو 

من قـــول جابر.

35- البيهقي، معرفة السنن والآثار، دار قتيبة، بيروت، الطبعة الأولى، 1412هـ، ج6، ص143.

36- عبـــد الرحمن بن أبي حاتـــم، الجرح والتعديـــل، مطبعة مجلس دائـــرة المعارف العثمانيـــة، الهند، الطبعة 
1271ه، ج7، ص44. الأولى، 

37- مالك بن أنس، موطأ مالك، كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، ص116، رقم 329.

38- عبـــد الرزاق بن همام، مصنف عبد الرزاق، المكتب الإســـامي، بيـــروت، الطبعة الثانيـــة، 1403ه، كتاب الزكاة، 
باب التبر  والحلـــي، ج4، ص84، رقم 7057.

39- السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الزكاة، باب من قال زكاة الحلي عاريته، ج4، ص236، رقم 7551.

40- علي بـــن عمر الدارقطني، ســـنن الدارقطني، مؤسســـة الرســـالة، بيـــروت، الطبعة الأولـــى، 1424ه، كتاب 
الزكاة، بـــاب ليس في مـــال المكاتب زكاة حتـــى يعتـــق، ج5، ص213، رقم 1988.

41- أبـــو بكر بن أبي شـــيبة، مصنف بن أبي شـــيبة، دار كنوز إشـــبيليا، الريـــاض، الطبعة الأولـــى، 1436ه، كتاب 
الـــزكاة، باب من قال ليـــس في الحلـــي زكاة،ج3، ص155، رقم 10277.
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القياس:
قاســـوا الحلي على الأحجـــار الكريمة كاللؤلـــؤ والمرجان، فهـــي لا تُعدّ ̸	

للنماء بل للاســـتعمال، فـــا زكاة فيها42. 
وقيـــاس العكـــس: فكمـــا أن العـــروض لا زكاة فيهـــا إلا إذا نُويت بها ̸	

التجـــارة، فكذلك الذهـــب لا زكاة فيـــه إذا نُوي به الاســـتعمال43. 
	̸

وضع اللغة:
أن ألفـــاظ النصوص فـــي زكاة النقديـــن )الذهب والفضة( لا تشـــمل ̸	

الحلـــي في لســـان العـــرب، فالـــورق والرقـــة لا تطلق علـــى المصوغ. 
قال أبـــو عبيد: العـــرب لا تطلق الرقة علـــى المصوغ بل علـــى الدراهم 

 .44 المسكوكة

المبحث الثالث: أدلة القائلين بوجوب الزكاة في الحلي المباح 
)القـــول الثانـــي(: اســـتدل القائلون بوجـــوب الزكاة في الحلـــي المباح 

أدلة: بأربعة  أيضًـــا 
الحديث النبوي

حديث عمرو بن شـــعيب، عن أبيـــه، عن جده، أن امرأة جاءت إلى رســـول 
الله صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنة لها، وفي يدها مســـكتان غليظتـــان من ذهب، فقال 
لهـــا: »أتؤدين زكاة هذا؟« قالت: لا، قال: »أيســـرّك أن يُســـوّرك الله بهما 
ســـوارين من نار يوم القيامـــة؟« فخلعتهما وألقتهما إلى رســـول الله صلى الله عليه وسلم، 

وقالت: هما لله ولرســـوله45. 
رواه أبو داود، والنســـائي، وســـنده حســـن علـــى أقل الأحـــوال، ولا يصح 
ادعـــاء الترمـــذي بأنـــه لا يصح في البـــاب شـــيء، لجهله بطريق حســـين 

المعلّـــم عـــن عمرو بن شـــعيب، وقـــد توبع.

42- القرضاوي، فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1393ه، ج1، ص292.

43- الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج2، ص129.

44- الشنقيطي، المرجع السابق.

45- أبو داود، ســـليمان بن الأشـــعث، ســـنن أبي داود، المكتبة العصريـــة، بيروت، كتاب الزكاة، بـــاب الكنز ما هو؟ 
وزكاة الحلـــي، ج2، ص95، رقم 1563.- الحكم على الحديث:اســـناده حســـن: صححه جمع من أهـــل العلم، ومنهم 

الحافظ ابن حجر في التلخيـــص الحبير )187/2(.
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بِيِّ  ـــهُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَـــةَ، زَوْجِ النَّ ادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّ هِ بْنِ شَـــدَّ عَـــنْ عَبْدِ اللَّ
ـــى اُلله عَلَيْهِ  هِ صَلَّ مَ، فَقَالَـــتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُـــولُ اللَّ ـــى اُلله عَلَيْهِ وَسَـــلَّ صَلَّ
مَ فَـــرَأَى فِي يَـــدَيَّ فَتَخَاتٍ مِـــنْ وَرِقٍ، فَقَـــالَ: »مَا هَذَا يَا عَائِشَـــةُ؟«،  وَسَـــلَّ
؟«،  يـــنَ زَكَاتَهُنَّ هِ، قَـــالَ: »أَتُؤَدِّ نُ لَكَ يَا رَسُـــولَ اللَّ فَقُلْـــتُ: صَنَعْتُهُـــنَّ أَتَزَيَّ

ارِ«46.  هُ، قَالَ: »هُوَ حَسْـــبُكِ مِـــنَ النَّ قُلْـــتُ: لَ، أَوْ مَا شَـــاءَ اللَّ

الآثار عن الصحابة
وردت آثار عن بعض الصحابة تدل على وجوب الزكاة في الحلي، منها:

عَنْ شُـــعَيْبٍ، قَـــالَ: كَتَـــبَ عُمَرُ رَضِـــيَ اُلله عَنْهُ إلَِـــى أَبِي مُوسَـــى أَنْ » مُرْ 
 47» هُنَّ مَـــنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَـــاءِ الْمُسْـــلِمِينَ أَنْ يُصْدِقْـــنَ حُلِيَّ

عَـــنْ عَلْقَمَـــةَ، أَنَّ امْـــرَأَةَ عَبْدِ اِلله، سَـــأَلَتْ عَـــنْ حُلِيٍّ لَهَـــا فَقَـــالَ: »إذَِا بَلَغَ 
كَاةُ«، قَالَـــتْ: أَضَعُهَا فِـــي بَنِي أَخٍ لِي فِـــي حِجْرِي؟  مِائَتَـــيْ دِرْهَمٍ فَفِيـــهِ الزَّ

قَـــالَ: » نَعَمْ« 48

وضع اللغة:
ـــا يبقـــى داخـــاً فـــي اســـم النقدين،  أن الذهـــب والفضـــة وإن صيـــغ حليًّ
فتشـــمله النصوص الـــواردة في الـــزكاة، ولا يخـــرج عن إطـــاق الذهب 

لمجـــرد كونـــه حليًا. 49

القياس:
قاســـوا الحلـــي على الذهـــب والفضة المعدّ للتجـــارة، فكلاهما مـــالٌ نامٍ، 
والـــزكاة تجـــب فيـــه، وهذا هـــو المعنـــى المتحقق فـــي الحلـــي من حيث 

46- علـــي بـــن عمر الدارقطني، ســـنن الدارقطني، ابـــو داود في الســـنن )حديث رقـــم 1565(.، الدارقطني في 
الســـنن )107/2(.، البيهقي في الســـنن الكبرى )138/4(. مؤسســـة الرســـالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1424ه، كتاب 
الـــزكاة، بـــاب زكاة الحلـــي، ج5، ص196، رقم 1979. الحكـــم على الحديث: قـــال الحافظ ابن حجـــر في التلخيص 
الحبير )188/2(: إســـناده جيد. وحسّـــنه النووي في المجموع )32/6(.وصححه الألبانـــي في إرواء الغليل )298/3(.

47- البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب من قال في الحلي زكاة، ج4، ص234، رقم 7543.

48- السنن الكبرى، المرجع السابق، رقم 7546.

49- الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج2، ص131.
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قيمتـــه العالية، ودوامـــه، وكونه مـــالً مدّخرًا. 50

المبحث الرابع: مناقشة الأدلة والترجيح
مناقشة أدلة القول الأول

أما الحديـــث الوارد في عـــدم الزكاة: فقـــد طعن البيهقـــي في رفعه، ̸	
ولكن ثبت أن راويـــه )عافية بن أيوب( موثّق، وأن الحديث له شـــواهد 

تؤيده. وآثار 
وأمـــا الآثار عـــن الصحابـــة: فهي صحيحـــة متضافرة، وقـــد خالف فيها ̸	

من قال بالوجـــوب، لكن جمهـــور المتأخرين يقدّمـــون فعل الصحابة 
الســـنة. يُخالف صريح  لم  إذا 

وأمـــا القيـــاس: فالقياس الـــذي اعتمـــده النافـــون له وجـــه، وهو أن ̸	
الحلي كالمتاع المســـتعمل، لا معـــدّ للنماء، بخـــاف النقدين المعدين 

. رة للتجا
وأما اللغة: فالـــكلام على مصطلح »الرقة« و«الـــورق« يفيد بأن العرب ̸	

لا تُطلقـــه علـــى المصـــوغ، وهـــذا يقـــوّي الاســـتدلال بعدم شـــمول 
النصـــوص له.

مناقشة أدلة القول الثاني
فالحديـــث عن المرأة وابنتها: حديث حســـن، ولكنـــه وارد في غير محل ̸	

النـــزاع؛ لأن تلك الحلي قد تكـــون لزينة غير مباحة أو زائـــدة عن الحاجة.
والآثار عن الصحابة: مختلف فيها.̸	
ووضع اللغة: يرده إطلاقات النصوص.̸	
والقياس: قابل للنقاش، لأن الحلي لا يُعدّ مالً ناميًا في الغالب.̸	

الترجيح
الـــذي يترجّـــح عند الباحثـــة – والله أعلم – هـــو القول بعدم وجـــوب الزكاة 
في الحلي المبـــاح، لقوة الأدلـــة المعتمد عليها من حديـــث وآثار وقياس 
ولغـــة، ولأن الحلي معدّ للاســـتعمال، لا للنماء، والنماء هـــو مناط الزكاة. 

50- القرضاوي، فقه الزكاة،ج1، ص289
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كمـــا أن هذا القول هو قـــول جمهور الصحابـــة والتابعين.
وبذلـــك، فـــإن القول بـــأن الحلي المبـــاح لا تجب فيـــه الزكاة هـــو الراجح، 
لقـــوة أدلتـــه، وتأييدهـــا بقواعـــد الأصـــول، والله تعالـــى أعلـــم، وإن كان 

الأحـــوط أداء زكاة الحلـــي.
قـــال الشـــنقيطي: »والتحقيـــق أن التحلـــي بالذهـــب كان فـــي أول الأمر 
محرّمـــاً على النســـاء، ثـــم أبُيح، كمـــا يدل له ما ســـاقه البيهقـــي من أدلة 
تحريمـــه أولًا وتحليلـــه ثانيـــاً، وبهـــذا يحصـــل الجمـــع بين الأدلـــة، والجمع 
واجـــب إن أمكـــن كمـــا تقرر فـــي الأصـــول وعلـــوم الحديـــث، ... ووجهه 
ظاهر؛ لأن إعمـــال الدليلين أولى مـــن إلغاء أحدهما، ومعلـــوم أن الجمع 
إذا أمكـــن أولى مـــن جميع الترجيحـــات... وإخـــراج زكاة الحلـــي أحوط؛ لأن 
»من اتقـــى الشـــبهات فقد اســـتبرأ لدينه وعرضـــه « 51 »و دع مـــا يريبك 

إلـــى مـــا لا يريبـــك«52 ، والعلم عنـــد الله تعالى.53 

الخاتمة
الحمـــد لله الـــذي بنعمته تتـــم الصالحات، والصلاة والســـام على ســـيدنا 
محمد ســـيد البريات، وعلى آله وصحبـــه والتابعين ومن ســـار على نهجه 

إلى يـــوم الدين.
وبعد هذه الدراســـة الفقهيـــة المقارنة لمســـألة زكاة الحُلي المصوغ من 
الذهـــب والفضة، لاســـيما ما تتخذه النســـاء للزينة، تبيّـــن للباحثة أن هذه 
المســـألة تُعد مـــن القضايـــا الاجتهادية ذات الأثـــر العملـــي المتكرر في 
حياة المســـلمين، والتي تداخل فيها النظر الفقهـــي بالنظر الواقعي، كما 
برز فيهـــا التفـــاوت بين المذاهـــب، وتعدد وجهـــات النظر بيـــن العلماء 

والمعاصرين. المتقدمين 
وقد تناول البحث مفهوم الزكاة والحُلي، وأقســـام الحُلي بحسب الغرض 
من اتخـــاذه )زينـــة، ادخار، تجارة، اســـتعمال محـــرم... إلخ(، ثم اســـتعرض 

51- أبو داود، ســـليمان بن الأشـــعث، ســـنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في اجتناب الشـــبهات، ج3، ص248، رقم 
.3330

52- محمـــد بن عيســـى، ســـنن الترمـــذي، دار الرســـالة العالمية، بيـــروت، الطبعـــة الأولـــى، 1420ه، باب صفة 
.2442 رقم  ص58،  ج9،  القيامـــة...، 

53- الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج2، ص134.
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أقـــوال الفقهـــاء وأدلتهـــم فـــي حكـــم زكاة الحُلـــي المباح المســـتعمل 
للنســـاء، وهـــي محـــل النـــزاع الأكبـــر، فظهـــر أن جمهـــور العلمـــاء من 
المالكية والشـــافعية والحنابلة ذهبـــوا إلى عدم وجوب الـــزكاة فيه، بينما 
أوجبهـــا الحنفية. وقـــد نُوقشـــت الأدلة تفصيـــاً، ورُجّح فـــي ضوء ذلك 
قـــول الجمهور، مـــع الاســـتئناس بعمل الصحابـــة، ومع اعتبـــار مقاصد 

الشـــريعة في التيســـير والنماء.
وقـــد خلـــص البحـــث إلـــى أن القول بعـــدم وجـــوب الـــزكاة علـــى الحُلي 
المســـتعمل للزينـــة هو الراجـــح من جهة الدليـــل والقيـــاس واللغة، غير 
أن الاحتيـــاط في إخـــراج الزكاة يبقى أولـــى وأبرأ للذمـــة، خصوصًا في حال 

غلبـــة نية الادخـــار أو الإســـراف في اقتنـــاء الحُلي.
وضع التوصيات

في ضوء ما توصل إليه البحث، فإن الباحثة توصي بما يلي:
إحياء ثقافة الســـؤال الشـــرعي لدى المســـلمين، ولا ســـيما النســـاء، .1	

عند اقتنـــاء الحُلـــي، ومعرفة الحكم الواجـــب بناءً على نوع الاســـتخدام 
لنية. وا

التمييـــز بدقة بين الحُلي المعـــد للزينة وبين ما يُتخذ للادخـــار أو التجارة، .2	
لأن الحكم الشـــرعي يتغير بتغير القصد والغرض.

العمـــل بالاحتياط في المســـائل المختلـــف فيها، كـــزكاة الحُلي المباح، .3	
لا ســـيما إذا كانـــت كميته كبيـــرة أو يُتخـــذ أحيانًا للادخار، وذلـــك خروجًا 
مـــن الخـــاف، وامتثالً لقـــول النبي صلى الله عليه وسلم: »دع مـــا يريبك إلى مـــا لا يريبك«.

دعـــوة المؤسســـات المالية والبنوك الإســـامية إلـــى تقديم خدمات .4	
شـــرعية لتحديد نصاب الزكاة في الحُلي، وتوفيـــر أدوات رقمية دقيقة 

لحســـابها، بما يســـهل على الأفراد تطبيق الأحكام الشـــرعية.
تشـــجيع الباحثين الشـــرعيين على تعميق الدراســـة فـــي زكاة الأموال .5	

المعاصـــرة، ومواكبـــة صـــور التملك والاســـتخدام الجديـــدة، كالذهب 
الرقميـــة، وغيرها. الإلكترونـــي، والمجوهرات 

إدراج فقـــه الحُلـــي والزكاة فـــي برامج التوعيـــة المجتمعيـــة، لما لهذه .6	
المســـائل مـــن أثر مباشـــر على حياة النســـاء والأســـر، وعلـــى تحقيق 

العدالـــة المالية فـــي المجتمع.
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فهرس الايات القرانية
الآيات الواردة في البحث

• يهِـــمْ بِهَا ﴾ 	 رُهُمْ وَتُزَكِّ قولـــه تعالى:﴿ خُذْ مِـــنْ أَمْوَالِهِـــمْ صَدَقَـــةً تُطَهِّ
]103 التوبة: 

• ـــةَ وَلَ يُنْفِقُونَهَا فِي 	 هَـــبَ وَالْفِضَّ ذِيـــنَ يَكْنِـــزُونَ الذَّ قولـــه تعالى:﴿ وَالَّ
رْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾]التوبة: 34[	 هِ فَبَشِّ سَبِيلِ اللَّ

• رُهُمْ ﴾التوبة: 102[	 قوله تعالى:﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

الاحاديث الواردة في البحث 
• 1. حديـــث جابـــر رضـــي الله عنـــه »لا زكاة في الحُلـــي« ,قـــال البيهقي: لا 	

أصـــل له مرفوعًـــا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنمـــا هو من قول جابـــر، وراويه عافية 
أيوب. بن 
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•  2. حديـــث عمـــرو بن شـــعيب، عن أبيه، عن جـــده, أن امـــرأة جاءت إلى 	
رســـول الله صلى الله عليه وسلم ومعهـــا ابنة لهـــا، وفي يدهـــا مســـكتان غليظتان من 
ذهـــب، فقـــال لهـــا: »أتؤديـــن زكاة هـــذا؟« قالـــت: لا، قال: »أيســـرّك 
أن يُســـوّرك الله بهمـــا ســـوارين مـــن نار يـــوم القيامـــة؟« فخلعتهما 
وألقتهمـــا إلى رســـول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرســـوله. رواه أبو داود 

والنسائي.
•  3. حديـــث عبـــد الله بن شـــداد بن الهاد، عن عائشـــة رضـــي الله عنها 	

قـــال: دخلنا على عائشـــة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل عليّ رســـول الله صلى الله عليه وسلم 
فـــرأى في يديّ فتخـــاتٍ من وَرِق، فقـــال: »ما هذا يا عائشـــة؟« فقلت: 
صنعتهـــنّ أتزين لك يا رســـول الله. قال: »أتؤديـــن زكاتهنّ؟« قلت: لا، 

أو ما شـــاء الله. قال: »هو حســـبك من النار«
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